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ـفة  ـ  ـاء ال وح علـى ق ـ اع ال ـ ع ال ضـ ـ علـى م ن واجـ ال ي القـان ألة ت ان م إذا 
ق و  قـ يـ ال ـه فـي ت د ور الـ ت ـال إلـى الـ الغـة  ة  ي أه ـال عامة ت ـى فـي م امـات، فإنهـا ت الال

ي  ة ال ص ا لل ة أك ن أه ول الأخ  ا ال ول ورعا ار ب ال اف العلاقـة يعلاقات الاس ع بها أ
ة  ةوالأه ات عها الإس ض   .ل

ة ل ل ل الع ل اد ال ل إ ة واش في س ه اتفا ّ عل ل ما ن ل ح وت راسة إلى ش ه ال ف ه ي ته ألة ت
ـة  ي  قـ ار ل اعـات الاسـ ة ن ـ ولي ل ـ الـ وح على ال اع ال ع ال ض ن واج ال على م القان
ي تغ  الة ال ن واج ال وال اف على القان ها الأ ي يّف ف الة ال ل م ال ة ل ة واضعي الاتفا معال

ه الإرادة ها ه هاد ال ،ف ء اج لة الوذل على ض لة ت م   .اك ال

ة اح ف ات ال ل ار، القان :ال اعات الاس ، ن ة واش ن الإرادةاتفا ، قان   .ن واج ال

Abstract: 

If the issue of determining the applicable law on the subject of the dispute 
submitted to the arbitration court in general is of great importance in view of the role 
it plays in determining rights and obligations, then it is of greater importance in the 
field of investment relations between states and nationals of other countries due to the 
privacy enjoyed by the parties to the relationship and the importance strategy for its 
topic. 

This study aims to explain and analyze the provisions of the Washington 
Agreement in order to find practical solutions to the issue of determining the 
applicable law on the subject of the dispute submitted to the International Center for 
Settlement of Investment Disputes to assess how the drafters of the agreement dealt 
with each of the cases in which the parties agree on the applicable law and the 
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situation in which it is absent ; and this, in the light of the practice of the courts 
constituted under the aegis of the center. 

Keywords: Washington convention; Investment Disputes; applicable law; autonomy 
law. 
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مة   : مقّ

ـي  ة ال ـائ ـائل ال ار مـ ال الاسـ علقـة  ازعـات ال ة ال ـ ن واج ال ل ي القان ألة ت تعّ م
اء ال م  الغ م جان الفقه وق ام  اه ا ح  ا غلال ق ـاز اسـ د ام ـال عقـ ـ فـي م ال ال

ف ـلّ نقـاش حـاد بـ. 1ال ع م ض ا ال ال ه ا لا ي ـة، خاصـة  ك ارات الأج ـال الاسـ ُهـ  ل الفقـه ال حـ
ـ ول  تف ــا الــ ول ورعا ارات بــ الـ الاسـ علقــة  ازعـات ال ة ال ــ ـام ل ــة واشـ مــ أح ه اتفا ـ مــا ت

وضة على ال ع و  الأخ ال   . 2(CIRDI) يلال

ة الاس ن معّ ل را ار قان ألة اخ ار م ة ار ب دولة لا  اع ـي مع وم خاص أج
 ّ ـار عفـ م ـ اخ ن واجـ ال ـار القـان ـار اخ ـ اع ـا لا   ، ني علـى آخـ ـام قـان ل ن ألة تف د م
 ّ ـار، ذلـ لأنّ م ني ال ـام القـان اعـ ال ال ق ة ع إع ت ائج ال ال لة  ارات ال ةهـ د م الاع ـ  ه الأخ

ههي الأساس ال ت عل ا في ذل  ت ار،  ة ع علاقة الاس اج ألة الآثار ال ار  م ف عق الاس ل ت و
ازعةما  اف ال امات الأ ق وال   .ّ حق

ص الـلاز  ـ ـة واشــ ال ـا، فقـ أولــى واضـع اتفا ُ ـال الــ يه ــ  مفـي ال ن واجـ ال يــ القـان ل
اع ــ ع ال ضــ ــادتــ ، إذ 3علــى م هــا علــى  42/1ة ال اعــ  -1: " أنّــهم قــا للق اع  ــ ــة فــي ال ــل ال تف

اع ـ فـا ال هّـا  ق ي  ة ال ن ـّ . القان ـ ت ـة ال ـادئ، فـإن م ه ال ـل هـ فـان علـى م فـ ال وذا لـ ي
الإضـافة  ، ان ـازع القـ علقـة ب اعـ ال ا في ذلـ الق اع  ف في ال ة ال عاق ولة ال ن ال ـادئ  قان إلـى م

ع ض ال علقة  ولي ال ن ال   ."القان

ه أنّ  لاقا م ال أعلاه،  ن  ان اع القـان اف على ق ها الأ ي يّف ف الة ال ت ب ال ة مّ الاتفا
ا الاتفــاق، إلاّ أنّ  هــا هـ قّــ ف ـي لا ي الــة ال ــ وال ـة ال ــاك واج ام ال ــ ــل فــي مـ ال ـارة ت ة ال ال  الإشــ

                                           
ز ال -  1 ة Dupuy أب ة ع  Texaco في ق اج اعات ال ع ال ض ن واج ال في م ي القان ة ت ا أه ضّ ل

ه ار، إذ جاء في ح د الاس ن  ": عق ء القان ها إلاّ في ض ي د لا  تق ه العق ة له ام الي الإل ال ة و ن ة القان إن ال
هاّ ال  ، : راجع".  عل دار محمد الأسع ار عق ق، جامعة  الاس ق ة ال ل راه  اصة، رسالة د ة ال ول في العلاقات ال

ة ، القاه   .91ص ، 2004 ،ع ش

ولي ئأُن - 2 ة واش  ال ال ة و ، 1965عام لج اتفا يهي الاتفا ها صادق ال ئا عل م ال س ج ال ائ  سي ال

رخ فــي ال 346-95رقــ  ول ال، 30/10/1995ــ ارات بــ الــ الاســ علقــة  ازعــات ال ة ال ــ ــة ت ــادقة علــى اتفا ــ ال
، ول الأخ ا ال د  ج. ح. ر. ج ورعا ارخ 66ع ف  05، صادر ب ة ن   .1995س

ازعـات الاسـ - 3  ة م ـ ـ ل ن واجـ ال يـ القـان ر الإشـارة إلـى أن ت ـ اعـ ت الق علّـ  ولي لا ي ـ الـ ـار ال ار فـي إ

ـادة  ـة واشـ فـي ال ـ اتفا ّ اع، إذ ن ـ ع ال ض ّقة على م ن ال اع القان ّ ق اءات، بل  الإج اصة  هـا علـى أنّ  44ال  م
، ما ل  ة ال أمام ال ا لائ ة و ام الاتفا ن وفقا لأح اءات ال  ع إج اإدارة ج   .ذل على غ فيّف الأ
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ـــة  ن ـــة القان ا ـــأثّ ال يـــ وهـــل ت ا ال ار بهـــ ازعـــات الاســـ ـــل فـــي م ولي للف ـــ الـــ ـــار ال لة فـــي إ ّ ـــ ال
؟ ل اصة ب ة ال ارات الأج   للاس

ـــادة  ن ال ـــ ـــل م ل عـــّ ت ة، ي ال ه الإشـــ ـــة علـــى هـــ الـــة  42/1للإجا ّق ل ـــال ـــة واشـــ  مـــ اتفا
ن واج ال م الاتفاق علـى ذلـ  )ولال الأ ( الاتفاق على القان ـ ال(وحالة ع ضـ ، )ـانيال م

ولي ي لل ال هاد ال قف الاج ل حالة م   .في 

  ال الأول

ن واج ال اف على القان ها الأ ي يّف ف الة ال   ال

ن الإرادة  أ قـــان ـــ ـــّس م ـــالغ الـــ - - Lex Voluntatisلقـــ  ور ال ـــة للـــ ان إرادة  ن ـــه ســـل د ي
ــ علــى  ن واجــ ال يــ القــان ثّ فــي ت يهي أن يــ ــ ، إذ مــ ال عاقــ و ال يــ شــ ة فــي ت عاقــ اف ال ــ الأ
عـّ  ، الأمـ الـ ي ـة واشـ ص اتفا ـ ـ علـى ن أنها، وه مـا انع اعات  ر م ن ة وما ي العلاقة العق

ـّع بهــا ا معـه ــي ي ــة ال ــّق إلـى ال ــاال ح  ضــ ــ مـع ت ن واجــ ال يــ القـان ــال ت اف فـي م ــ  تلأ
  .وآثار ذل

ن واج ال: ل الأولال ي القان اف في ت ة الأ    ح

ــة واشــ  ــ اتفا اف للأم ازعــة ــ ــ علــى ال ن واجــ ال ــار القــان املــة فــي اخ ــة ال اعالال  ــ

وح ارة الأولىال ادة  ، ح جاء في ال ّ ال ة ما يلـي 42/1م ن اع "  :م الاتفا ـ ة في ال ل ال تف

اع  ةقا للق ن اع القان فا ال هّا  ق ي  فان . ال ف ال  ".(...)وذا ل ي

ا الأساس،  ن واج ال على ه ار القان لقة في اخ ة ال ّ ال اف  ّع الأ الاً ي ان  إع أ سـل ـ ل

ــّ  ُ اء،  سالإرادة ال ــة علــى حــّ ســ ول ــة وال اخل ــة ال ن ص القان ــ ــة ال ته أفــي غال ــ ّ ــاء والــ ج ــام الق ح

ولي ار ال اء ال ال اخلي وق   .ال

ــار  ولي، فــي إ ــ الــ ــ ال ــة ت ار علــى م الاســ علّــ  اع م ض نــ ــ عــ م، ع ــاءً علــى مــا تقــّ ب

ــ عـّ علـى ه ، فإنــه ي ـة واشـ ص اتفا ـ ـاك اتفــاق ن ـان ه ــا إذا  ّ ـ ع ـ أن ت ل بـ اة ال اف حــ ـ لأ

ـه م  ـ هـا أن تل ا الاتفاق، عل ل ه د م ّ لها وج ، فإذا ت ن واج ال ار القان ـّ لهـا خـلاف . اخ أمـا إذا ت

ـارة ـا جـاء فــي ال ّقه وفقـا ل ن الـ ســ يــ القـان ـة ل ّ الاتفا ع إلـى نـ جــ هـا ال ـ عل  ، ـة مــ  ذلـ ان ال

ادة  ّ ال ة 42/1ن   .م الاتفا

ن معــّ  اف علــى قــان ــ عــّ اتفــاق الأ ا،  ــ اجهــة له ه مانعــاً فــي م ــ اع القــائ ب ــ ع ال ضــ ّــ علــى م
ني آخـ ـام قـان ء إلى ت ن ة ال م الل ان الإرادة ، وذلـم أ سـل ـ قـاً ل اف . ت ـ ـان للأ وذا 



لة النقدية للقانون والع   لوم السياسيةا

قوق والعلوم السياسية  ي وزو جامعة –لية ا     ت
ل د 17ال ة 01الع   484- 469:ص ص 2022 ال

 

لت  عو م    كر
  ضوء اتفاقية واجب التطبيق  قانون ال

ثمار س ة نزاعات  سو   - 473 -  واشنطن ل
 

لقة ف ة ال ّ ني آخـ ال ـام قـان ف أو ن ـ ن أحـ ال ـار قـان ـ لهـ اخ  ، ـ ن واجـ ال ار القـان ي اخ

ولة أخ  ع ل ـة،. 1تا ه العق ل ت علاق ه  ا  ـارة  ك فهـ مـ  ـ لا  ن " ح اعـ القـان اردة " ق الـ

ادة  ّ ال لة الأولى م ن ن  42/1في ال اعـ القـان ا أنها ت إلـى ق اهـا الـ خل ضـ مع ، بـل يـ ـ خلي ف

ـة أ  ول ة ال ـاد ة فـي العلاقـات الاق ـ ـاد ال ن أو ال ـاد العامـة للقـان ولي أو ال ن ال اع القان ا ق أ

ة ول ارة ال ن ال   .2ت قان

ء ــة جــ ات العق ا ــ الاشــ ا، تع ارهــا االإضــافة إلــى هــ اع ــ  ــة ال اعــ واج أ مــ الق ــ ن  لا ي قــان

ـاً أنّ  ة، عل عاقـ اف ال عاقـ أيـ الأ ل ال ـ ـاص هـ ال ار ال ني للاسـ ل القـان ـ ق تُ  ال د فـي العقـ حقـ ـّ

ف ل  امات    .3وال

اً،   ل ف  اغالفإنّه ع ف ما ي فة ال ولة ال ي لل ن ال ار على ت القان د الاس اف عق أ
اً أن ادر ج اع، إذ م ال الة  في ال ه ال ن دولة ال و أن ن في ه اف على ت قان ف الأ ي

ها على ت ي تّ الاتفاق ف ة ال ح ة ال ن  الق ولي، دولة ال قان ار ال ال ة وهي ، في إ ق
Colt industries operating corp. c/Corée du Sud (ARB/84/2)،  ع العق اً ن ض ة م ص  ل

ة اج الأسل ة لإن ة الفّ اع خ وال ال عل    .4ال

لــة فة،  مــ بــ الأم ــ ولــة ال اخلي لل ن الــ ــار للقــان ل اخ ــال مــاحــ ل ال ــه  نــ علــى ســ ــ عل ّ ن
ـادة  م بــ  9ال ــ ار ال ــ  Atlantic Triton Companyمــ عقــ الاســ ه ــاء وت ل إن ــا حــ مــة غ وح

اخ ال ع ـةوت ب ـ علـى العلاقـة العق اج ال ي ه ال ن الغ ـادة  .5لى أن القان ـ ال ـا ت  7ك
ة  م ب ش ع العق  Mobiloilم العق ال عي، على أن  ل الغاز ال اص ب ا، ال زل مة ن وح

ــ زل ن ال ــل مــ القــان .6للقــان ـــ  اف علــى ت ــ ث وأن اتفــ الأ ا، حــ ولـــة إلــى جانــ هـــ اخلي لل ن الــ

                                           
ـال - 1 ا ال اف فـي هـ ـ ـّع بهـا الأ ـي ي ـة ال ل ال لّـ ،جـلال وفـاء محمديـ :راجـع حـ ـ م ـ ت ولي ال ـ الـ ة لة ال ـ

ازعــات  ار، دارم ة الاســ زــع، القــاه ــ وال ــة لل ام ش؛ 44 .، ص1995 ،ال ــ ــ ع ــ ال ــ ع لة لفــ  ،أح ســ ــ  ال
ال ا ازعات في م ارل سّ الاس ة، م امعة، القاه اب ال   .133 .، ص1990 ،ة ش

2- GOLDMAN Berthold, « Le droit applicable selon la convention de la BIRD du 18 Mars 1965 
pour le règlement des différends relatifs aux investissements », in "Investissements étrangers et 
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3- AMADIO Mario, Le contentieux international de l’investissement privé et la convention de la 
banque mondiale du 18 Mars 1965, LGDJ, Paris 1996, p. 179.  
4- DELAUME Georges, « Le centre international pour le règlement des différends relatifs aux 
investissements », JDI, n°4, 1982, op. cit., p. 782. 
5- MANCIAUX Sébastien, Investissements étrangers et arbitrage entre États et ressortissants 
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ــ  ولي، ح ن الــ ــاد القــان فة وم ــ ة  تــّ ال م بــ شــ ــ ّ فــي الاتفــاق ال ،  AGIPالــ نغــ مــة ال  فــيوح
ــادة  ـــه 15ال نغـــ ،م ن ال ن و هـــ  علـــى أن قـــان ن القـــان ـــاد القـــان ـــاء  ـــ الاق ـــل ع ّ ــ و اجـــ ال
ولي  .1ال

ّ ة واش ق أقّت  ان اتفا اع، إذا  ـ ع ال ضـ ن واج ال على م ار القان اف في اخ ة الأ
اً أم  ـار صـ ا الاخ ن هـ ـ ام أن  ل ـ فـي مـ اسـ ال  ج ـ أن أنـه إلاّ أن الإش اً مـ ـ ذلـ ضـ

اف؟ فُ ع إرادة الأ ي ت ائ ال وف والق   خلال ال

اني ل ال ن واج ال: ال ي القان ي ب ات ح وال ار ال   لاخ

ـادة   جـ ال ار،  ازعات الاسـ ة م ولي ل ار ال ال لة في إ ّ ة ال ال م م  42/1تل
ـة مـا  ضّـح الاتفا اف، فلـ ت ـ ه بـ الأ ن ال تّ الاتفاق عل اع وفقا للقان ل في ال الف  ، ة واش م اتفا

ا الات ن ه ان  أن  ا مـا أد إلـى إذا  اً، هـ ن ضـ اً أو  أن  لاف الفقـهفاق ص هـاد  اخـ واج
اك ال   .م

، يـ جانــ مـ الفقــه ــة واشــ ــار اتفا عي فــي إ ـ ــاص ال ح للاخ ـ ــار ال قّــ الاخ ورة ت  ضـ
اً أو ف ار شـــ ـــ عقـــ الاســـ ـــ مـــ خـــلال ت ن واجـــ ال ا القـــان ـــ عّ اف أن  ـــ عـــة مـــ علـــى الأ م

ل خاص، ول ورة ل ال ع  ، لا ت و ا  ال ة ع هـ ة ومعّ أن واض ا ال ن إرادته في ه  أن ت
ار   .2الاخ

ة لقــ جُ  ــ ــادر فــي ق ــ ال ــ مــ خــلال ال ف ا ال ــ هــ ّCompania de Santa Elena  ّضــ
اف لل ـ ـار الأ ن اخ ة أنه  أن  ت ال ا، ح أكّ ار س ـ قابـل ك اً وغ ـ واضـ ن واجـ ال قـان

ـل  أو عـّ  -Clair et non équivoque-لل ـا ي ّ هـا، م وضـة عل ع ة ال ـ ل فـي الق ـ ت الأمـ لـ  ـ واع
ادة  ة م ال ان لة ال ة واش 42/1ت ال   .3م اتفا

ح ـ ـار ال ا الاخ م اشـ ا، ذه جان آخ م الفقه إلـى عـ عي مـ للا في مقابل ه ـ ـاص ال خ
ي ـ ـار ال في الاخ اف، ح  ل الأ ـادة . ق ـة ال ـ  ّ ـاه ي ا الات ـالي، فـإنّ هـ ـة  42/1ال مـ اتفا

ـع أن  ـا أنّهـا لـ ت اً،  ـ صـ ن واجـ ال اف علـى القـان ـ ن اتفـاق الأ ـ ، إذ أنّها ل ت أن  واش

                                           
1- DELAUME Georges, op. cit., p. 827 et s.  

ــاه - 2 ا الات ض هــ ــ: راجــع فــي عــ ــة ال ــامعي، ح ــ ال ــة، دار الف اص الأج ول والأشــ ــ الــ مــة ب د ال اد، العقــ ــ  ال
رة  ــة 513، ص 2001الإســ ء اتفا ول الأخــ علــى ضــ ــا الــ ول ورعا ار بــ الــ د الاســ ــ فــي عقــ ، ال ــ ــايلي  ؛ 

ن، جامعة ت وزو،  ّ القان م، ت راه في العل وحة د ، أ   . 348-347، ص 2012واش
ة  - 3 ـ ـادر فـي ق ـ ال ـارخ  Compania de Santa Elenaراجـع ال ا ب ار سـ مـة  ـاح 2000فـ  12ضـ ح ، م

ولي ي لل ال س قع ال     www.worldbank.org/icsid   على ال
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اً  قّ ذل ض ا الأسـاس،. ي ـة على هـ ـاب الاتفـاق  لل ، فـي حالـة  ـ ن واجـ ال ل القـان ـ أن ت
ـ  د إلـى ال ـي تـ ائ ال ات والقـ شـ ام العقـ أو مـ خـلال ال ـإب ـة  وف ال ـ ، مـ ال ح علـى ذلـ ال

ن معّ عي للعق في قان ض   .1ال

ــ قة، ففــي ق ــا ــ ال جهــة ال ولي ب ــ الــ ــ ال ــاك ت عــ م ت  ة تــأثّ ــة بــ شــ  AAPLة قائ
ــــة  ا ع وح ــــ ــــة ل ائ ــــة ث ــاء علــــى اتفا ــ ــــ لأول مــــّة ب ــــاص ال ّ تأســــ اخ ا، أيــــ تــــ لان مــــة ســــ وح
هـا  عـّ عل ـ أنّـه ي ـة ال رت م ، قـّ ـ ن واجـ ال ل القـان اف حـ ـ اب اتفـاق الأ ارات، وأمام  الاس

لاقا م  ن ان ا القان ار ه لاص اخ ـاس اءات ال اف خـلال إجـ فات الأ اقف وت ة وتف م . ملاح
مــة بــ  ــة ال ائ ــة ال ــا علــى الاتفا ا فــي تأســ إدعاءاته ف قــ اســ ــ ــلا ال ــة أنّ  ــ ال عــ أن لاح

ك علـى اع ـ اف تُ اتفـاقه ال فات الأ ي، خل إلى أنّ ت فة ودولة ال الأج ولة ال ـار ال
ن واج ال اع القان ر لق ة أول م ائ ة ال   .2الاتفا

ا،  ة مـا دام م جه ـ ــــ ع الإرادة ال ـ اف وال ـــة الأ لاص نّـــ ء إلى اس م الل عّ ع ن أنّه ي
د اتفـاق م وجـ ـ فـي حالـة عـ ن واج ال ي القان ة واش ل ة في اتفا ا ة اح اك قاع ح علـى  ه صـ

، ى ذل ل مع ادة م  ة م نف ال ان لة ال غ ال ف ر  ح أنّ إدعاء الع  ـ ـ لا مُ ف سّـعاً فـي ال عـّ ت و
ارة هل  فان ": له، إذ اس ف ال فـ ". .)(.. وذا ل ي ن ال اع القان ة ب ق م ال ا، تل م أجل ه

اً  ا الاتفاق ص ن ه ما  ها ع ة ال  عل ة سُل ا الاتفاق، فل لل ل ه د م م وج اً، وع ع وواض
ـادة  ـة مـ ال ان لـة ال ال م  ـ اف، إذ تل ـ ة للأ ـ ف  42/1ع الإرادة ال ـ ة ال عاقـ ولـة ال ن ال ـ قـان ب

ض  ال علقة  ولي ال ن ال اع القان الإضافة إلى ق ازع  اع ال ا في ذل ق اع،    .عفي ال

ادة  ّ ال ف م ن ل اله ، ي ن  42/1إلى جان ما س قّع القان ة وال ا ة في ت ال م الاتفا

ازعــة، خاصــة وأنّ  اف ال ــ اع للأ ــ ف فــي ال ــ ولــة ال ــة مــ  ال ان لــة ال اخلي وفقــاً لل نهــا الــ ــ قان قّــع ت ت

ادة  ن واج ال 42/1ال م الاتفاق على القان   .لع

 
 

                                           
اد: نا - 1 ة ال ال ، صح جع ساب ل. 512 ، م   :راجع 

GOLDMAN Berthold, op. cit., p. 142.  
ة  - 2 ارخ م ال 20ورد في الفق ادر ب ان  27 ال    :ما يلي 1990ج

"Les deux parties ont agi d’une manière qui démontre leur accord mutuel pour considérer les 
dispositions du traité bilatéral sur les investissements comme étant la première source de règles de 
droit applicable". 

ولي - ي لل ال س قع ال اح على ال ا ال م امل له   www.worldbank.org/icsid :ال ال
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ال ل ال ار: ال اخلي ال ن ال اق ت القان   ن

عـّ علـى  اعـات، فإنـه ي ـه مـ ن تـّ ع ه ومـا ي ّ علـى عقـ اً لُ اً معّ ن اماً قان اف ن ار الأ إذا اخ
ن الإرادة اره قان اع ام  ا ال اع ت ه ها ال وض عل ع هة ال ولي . ال ن الـ ـ القـان ـ ت إذا ل هـل 

ادة  ي معّ وفقا لل ن و اف قان ار الأ   ؟42/1اخ

ة  ـ ـ فـي ق ة ال أت م ـة عـام  SPPلق ل ـ الع رـة م ه ن  1992ضـّ ج ـ القـان إلـى ت
ولة  اخلي لل ن ال اف على ت القان غ م اتفاق الأ ّلاً على ال ه دوراً م اع وم ع ال ض ولي على م ال

فة ــ هــا ل و. ال ــ ف ــي ي الــة ال ولي فــي ال ن الــ ــ القــان ورة ت ــ ــ  أك ل إلــى ال ــ ــة  ــأت ال
ولي ن ال ـاً أو تعارضاً مع القـان اخـلي نق ن ال   .1القان

ض ة لقـ تعـ ـ ه الق ـة فــي هـ ـ مـ جانــ ال ّ قــف ال ــ  ال ن واجـ ال ، ال إلـىــأن القـان قــ
ار  ذل و  ات أو أوجـه لا ي هأنّ على اع ـ علـى ثغـ ـة ت ـة ال ن أك علـى أنّ الـ القان افٍ لل ر  ّ ج م

ض  ــلا عــ أنّ فــ ولــة، ف د ال عقــ علــ  ــا ي ولي خاصــة  ن الــ اعــ القــان اجــ فــي ق ق ي ر، بــل أنّ الــ ــ ق
اً ل تفّ  ولي، أم ن ال اخلي للقان ن ال قة القان ا ل م م ة ح قا ة ال ال ـادة م اها ال مـ  42/1ضه إ

لــة الأولــى مــ نفــ  غ ال ــ ُفــ ــ ال ــاء ت ف ق ــ ــ مــ  ّ ُ ــلّ ال ا ال ــالي فــإنّ هــ ال  ، ــة واشــ اتفا
اها ادة م ف ـة . ال عـارض ور ولي ي ن الـ ـ القـان ـار ب ن ال عاد القـان لـة أو اسـ ا، فـإنّ ت م أجل هـ

ق الأم القان اف في ت ازعاتهالأ ة م أن ت قّعة  ائج ال   .ني وال

ألة م ت د م ا ال ار في ه ، تُ ـار إلى جان ما س ن ال ها القـان ـ ـي ي ازع ال اع ال . ق
اع  ــ ــ علــى ال ن مــا ل اف لقــان ــ ــار الأ ني، فــإنّ اخ ــال الأمــ القــان ان إع ــ ل أنّــه ل ــال، نقــ ا ال فــي هــ

وح على م ن ال ا القان ة له ض اع ال اروا الق ا ق اخ ن  ، احة ة ال ا على ذل ص فق ، ما ل ي
ل هـ ء إلـى ال ة ل ا ة ال ه  ل م ار م ق ن ال اردة في القان ازع ال اع ال . 2ذل أنّ ت ق

                                           
ادر ب 84و 80 تالفق  لق ورد في - 1   :ما يلي، 1992ما  20ارخ م ال ال

  "Même si l’on devait accepter la position de la défenderesse selon laquelle les parties se sont 
implicitement accordées sur l’application du droit égyptien, un tel accord ne pourrait exclure 
l’applicabilité directe du droit international dans certaines situations (…) Quand un système 
juridique interne contient une lacune ou quand le droit international est violé par la seule 
application du droit interne, le tribunal est tenu, en application de l’article 42 de la convention de 
Washington, de faire directement application des règles et principes pertinents du droit 

international". امل لل  -  وليال ال ي لل ال س قع ال اح على ال  www.worldbank.org/icsid م
2
- MANCIAUX Sébastien : op. cit., pp. 288-289. 
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عاً أنّه ه فقهاً وت ق عل ا، فال لا ع ه ن إذا أراد الأ  ف ار قـان ة في إ ة معّ ض اع م اف ت ق
ازع ة ال ة ع  ت قاع اش قة غ م ها  ي د، فلا داعي ل ّ   . 1م

ارات تــ  ع الاســ ــ ــة وت ا ــال ح ائــ فــي م هــا ال م ــي أب ــات ال عــ الاتفا ــا، فــإنّ  للإشــارة ه
ص ع ــ ــازع ال اعــ ال ــ ق ــة ت ان احة علــى إم ــصــ اخلي واجــ ال ن الــ هــا فــي القــان ل . ل علــى ســ

ــة علــى أنّــه  تغال ــة ال ائ ــة ال ــ الاتفا ــال، ن ن " ال ــادئ القــان ــار م عــ الاع خــ  ــلاف ي ة ال ــ ول
ن  ار والقـان ص الاسـ ـ قـع  ن م ـ ـ أن  اص ال  ت ال ام ال ا الاتفاق وأح ام ه ولي وأح ال

ف ي لل ان ال ازعه الق اع ت ا في ذل ق لاف  ال ي  ع عاق ال   .2"ال

انيال    ال

ن واج ال اف على القان اب اتفاق الأ   حالة 

ع إلى ن  ج ادةال ة، فإنّ  42/1 ال ان ها ال ل ة واش في ج ة ال بم اتفا "  ها تقّ م
ف في  ة ال عاق ولة ال ن ال علقـة قان ولي ال ن الـ ـادئ القـان ان وم ـازع القـ اع ت ا في ذل ق اع،  ال

ع ض   ."ال

ن واجـ  يـ القـان ة عـ ت عاقـ اف ال ـ ت الأ ا أنّ سـ ضـ ة قـ اف ا، فإنّ واضعي الاتفا اءً على ه ب
ولة ال ي لل ن ال ه إلى ت القان أنّ إرادته ق ات  ّ ف ن ال  أن  ـ القـان فة ثـ إلـى ت

ادة ة م نف ال ال ة ال الفق لاً  اف ع ل والإن اد الع ة ت م ان لا ع إم ولي، ف   . ال

 
 

                                           
ل ال - 1 ع راجع ح م  :ض ـ عـ تـّ ع ـار والأثـ ال ـ ال اع في ال ع ال ض ن ال  م اشة محمد ع العال، القان ع

ولي،  ــار الــ ــ ال ل ال ــ حــ ــادس ع ت ال ــ اعاتــه، ال ن م ــة القــان ل ة،  ــ ــة ال مي  ،جامعــة الإمــارات الع  29و 28يــ
  .588، ص 2008 أك
ادة  - ّ ال ة، ت لة ال اني على أنّ  34/2وم الأم ن ال الإس ة، "  :م قان ولة معّ ني ل ام قان ن أو ن ي قان ت

ّف على خلاف ذل ه، ما ل ي ازع  اع ال ولة ول ق ل ال عي ل ض ن ال ه القان ، ". ق  أح ع ال نقلاً ع
ع ال" ، سلامة ض اج ال على م ن ال هات: القان ج اذي وت د"م ة دبي، ع ة ش ن، أكاد لة الأم والقان ، 1، م
  .38. ، ص2008

ادة -  2 ه ال ل  9/4وه ما ن عل ة ح تغال رة ال ه ة وال ع ة ال ا ق ة ال ائ رة ال ه مة ال م الاتفاق ب ح
ة ا ة وال م  ال نة ي قع بل ارات، ال ادلة للاس ة  15ال ئاسي رق 2004س س م ال س ج ال ه  ادق عل ، ال

رخ في  05-192 ة  28ال د 2005ماي س ة، ع س ة ال ارخ 37، ال ادر ب   .2005ماي  29، ال
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ل الأول فة: ال ولة ال ي لل ن ال ات ذل ت القان   و

ـ ف ال ـ اتهـا العامـة مـع ال ولـة أو إحـ ه مـة بـ ال د ال ع العق ـي فـي ُ أساس خ اص الأج
ــة العلاقــة العق ــ صــلة  ن هــ الأك ا القــان فة فــي أنّ هــ ــ ــة ال ول ن ال ار لقــان ــال الاســ ا  م ــارا أنّ هــ اع

ة ة للعلاقة العق ه اص ال افة الع لّه  اج في  ، فإنّه ت ف ام وال لّ الإب ن م ن ه قان   . القان

ار اســ علــ  ا، فــإنّ الأمـــ ي ــلا عــ هــ ارد  ف ـــ ــة ال ــة وت وات ال ــ ارد وال ـــ غلال ال ّ اســ ــ
ن الأوثــ  ــأن للقــان ا ال مــة فــي هــ د ال ع العقــ ــ ــة هــي خ ــة ال ا فال فة، لهــ ــ ولــة ال ة لل ــاد الاق

فة ولة ال ن ال   .1صلة بها ألا وه قان

ادة  ، فإنّ رغ ذل  ة م ال ان لة ال ّ ال هـا ل  إلى ت 42/1ن ـي  ة ال ضـ اع ال  الق
ه اردة  ان ال ازع الق اع ت ل ت ق  ّ ها، بل ت ال ح فة ل ولـة ال ن ال   .قان

ــاه  رج ضــ الات ــ فة ي ــ ولــة ال ن ال ها قــان ــ ــي ي ان ال ــ ــازع الق اعــ ت ــ ق إنّ الإشــارة إلــى ت
ي أن ت ة  اد الاتفا ائ وق إع ن واج الال ا أنّ .  القان أنـة  ك جّهـة ل انـ م اعـ  ه الق ت ه

اع فــي  ــ ف فــي ال ــ ة ال عاقــ ــة ال ول ن ال ــة لقــان اد اعــ ال عاد الق ه الأمــل فــي اســ ــ ــ  ــ الأجان ال
ة   .2حالات معّ

فة، إلاّ  ولة ال ن ال اردة في قان ازع ال اع ال ّ على ت ق ولي رغ ال اء ت ال ال  أن ق

قهـا ة أخـ دون ت هـا مـ ة وأشـار إل ة واحـ ّقها مـ ـل فـي  .ق  لة للف ّ ـ ـ ال ـ ال ـة ت ّقـ م لقـ 
ة  ــ ــازع  Klöcknerق ة ت ــ ــ مــ أجــل ت ن واجــ ال ــ القــان ي ان ل ــازع القــ اعــ ت ون ق ــام ضــّ ال

ا عــات ال قا ان مــا بــ ال ون القـ ــام ولــة ال ة . 3عــة ل ــ ــ فــي ق ــة ال ضــّ  Amco Asiaوأشــارت م
فة  ـــ ولـــة ال ن ال ة لقـــان ضـــ اعـــ ال ـــ الق رت ت اد بهـــا، إذ قـــّ ـــ ـــازع دون الاع اعـــ ال ا إلـــى ق ـــ ون أن

ولي ن ال اع القان  .4الإضافة إلى ق

                                           
، ص -  1 اب جع ال ش، ال   .629-628. أح ع ال ع

2-" La référence a une règle de renvoi était destinée à rassurer les investisseurs, leur faisant 
espérer la mise à l’écart des règles juridiques matérielles -pourtant désignées- de leur 
cocontractant étatique, notamment si le différend porte sur une licence de brevet ou un emprunt". 
MANCIAUX Sébastien, op. cit., p. 294 

فى،  - 3 د م ى م ة م ول ة ال ا ارال ازعـات  للاس ة م ـ ـ فـي ت اش ودور ال ي ال ارالأج ـة الاسـ ه ، دار ال
ة  ة، القاه   .53، ص 1990الع

4 -"(…) il n’est nul besoin d’entamer une discussion à propos de ses règles de conflit de lois. En 
effet les (parties) se sont constamment référées dans leur débat sur le fond aux règles matérielles du 
droit indonésien. De plus, le différend devant ce tribunal concernant un investissement en 
Indonésie, il n’y a pas le moindre doute que les règles matérielles internes à appliquer par le 
tribunal sont à tirer du droit indonésien".  
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اني ل ال ولي: ال ن ال ادئ القان    ت م

ـــ  ـــ  42/1ة ادـــالت ـــة إلــــى ت ان هــــا ال ل ــة فـــي ج ـ علقــــة " مــــ الاتفا ولي ال ن الـــ ـــاد القــــان م
ع ضـ ـاً أنّ  -Principes de droit international en la matière-" ال ـادة  عل ـي لل ن ّ الف  42/1الـ

ــة ــ ل ــــ  ــة واشـــــ ت ــ ـــــاد"أ  "Principes": مــــ اتفا ــــاللغ ا" ال ـــــ  ّ ـــلاف ال ـــــة علــــى خـ ل لإن
ـي  ل الي  ـ ا علـى ال ـ ـان ت ة الل ان ـى  "normas"و "rules"والإس اعـ"ع ا ". الق عـ الفقـه هـ ـ  ّ لقـ ف

ادة  ّ ال ة م ن ان لة ال اغة ال لاف في ص ة لا  42/1الاخ ـ ن اللغـة الف  ّ أ في ت ال د خ على وج
ره ف م ُع

1. 

ف ما يُ ذل ه  ق ال ة ال ة، ح ورد في الفق ه ما يلي 40الاتفا   : م

"(…) A défaut d’accord, le Tribunal doit appliquer le droit de l’Etat partie au 
différend (sauf si le droit de cet Etat prévoit l’application d’un autre droit), et toute 
règle de droit international applicable en l’espèce. Le terme "droit international" 
doit ici être interpréter au sens de l’article 38/(1) du statut de la cour internationale 
de justice, compte tenu cependant du fait que cet article 38 est destiné à s’appliqué à 
des différends interétatiques"2. 

ـــادة ـــا ّ ال ع إلـــى نـــ ج غة  38/1ل ـــ ال ه قـــ جـــاء  ـــ ـــة، ن ول ل ال ـــة العـــ ـــام الأساســـي ل مـــ ال
ة ال ـّ  -1:" ال ولي، وهـي ت ن الـ ـام القـان هـا وفقـا لأح فـع إل ـي ت ازعـات ال ـل فـي ال ـة أن تف فة ال و

أن ا ال   :في ه

اع م -) أ ع ق ي ت اصة ال ة العامة وال ول ازعةالاتفاقات ال ول ال احة م جان ال ف بها ص   .ع

ال -) ب ع ات الاس ه ت ن دلّ عل ة قان ا ة  ع ة ال ة ال ول   .العادات ال

نة -) ج تّها الأم ال ي أق ن العامة ال اد القان   .م

ا أ -) د ع ه لف الأم و ن العام في م لف في القان ار ال اه  اك وم ام ال را أح و ذاك م
ادة  ام ال اعاة أح ن وذل مع م اع القان ا لق ا   .3" 59اح

                                                                                                                                            
MANCIAUX Sébastien, op. cit., p. 295.  
1- "Bien que la version française de l’article 42/(1) se réfère aux "principes" et non (comme sa 
contrepartie anglaise ou espagnole) aux "règles" du droit international, il est acquis qu’il s’agit là 
d’une erreur de rédaction, dont l’origine est inconnue, mais sans portée sur le sens de cette 
disposition". 
DELAUME Georges, « L’affaire du plateau des pyramides et le CIRDI : considérations sur le droit 
applicable », Revue de l’arbitrage, n°2, 1994, p. 52. 

اح على  -  2 ي، م ي لل العال ف ي ال ل ال عّ م ق ة واش ال اتفا ف  ق ال وليراجع ال ي لل ال س قع ال  ال
www.worldbank.org/icsid  

ة -  3 قع ال ر في م ة م ول ل ال ة الع ام الأساسي ل امل لل ّ ال  :    ال
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ّ أنّ  ا ي ارة  ه د م  ق ولي"ال ن ال اد القان ادة " م ة م ن ال ان لة ال اردة في ال  42/1ال
ادة  ها ال ي ت ادر ال لف ال ولي  ن ال اع القان الف ال 38/1ه ق ام ال م، فإنّ . م ال ّا تقّ  م

ئهــا  ــ ل ولي ع ــ الــ ــ ال ــة ت ولي" م ن الــ ــاد القــان ن "ل اعــ القــان قــة إلــى ق ــأ فــي ال ، فإنهــا تل
ـادة  اردة فـي ال لفـة الـ ـادر ال ولي العـام وفقـا لل ـة 38/1ال ول ل ال ـة العـ ـام م ه . مـ ن لاقـا مـ هـ ان

ة ال على  اع واج ة الق ل ال ادر، ت ّقـة ال اعـ ال ى الق ع ها،  وح عل اع ال ع ال ض م
ّة دولة أخ  اد قائ ب دولة ور ع اق ا اع ذات  ن . على ن ة ت القان  ّ قة تُ اك  ل هل ه

ولي؟   ال

ادة  د ال ّ ـة ال 42/1ل ت ّ ل ولي، إذ ل ت ن ال اع القان قة ت ق ة واش  ـ م اتفا
اخلي ن الـ اعـ القـان اعـ وق ه الق ة ال ب هـ ن . ك ديهـا القـان ـي ي فـة ال لاص ال ـ اسـ ـالي، لا  ال

اع ف في ال ة ال عاق ولة ال اخلي لل ن ال ولي إلى جان القان   .ال

ـ القـ ـاق ت ـ أنّ ن ، ن ة واش ة لاتفا ال ال ع إلى الأع ج ال ا،  ّ رغ ه ولي قـ تـ ن الـ ان
ه في حالات ثلاث هي  :1ح

ولي*  ن ال ي ذاته إلى ت القان ن ال   .إذا ما أشار القان

ولي*  ن ال اع القان ق ة  اش رة م ل  وضة ت ع ألة ال ان ال   .إذا 

ولي*  ن ال قا للقان الفة أو خ ّل م ه  د إل لّ ال ي ي أو ال ن ال ان القان   .إذا 

اذ ا يـ الأسـ ـادة ، B. GOLDMAN إلـى جانـ هـ قـه علـى ال ولي  ،42/1فـي تعل ن الـ ـاد القـان أنّ م
ولـة  ن ال ها إلـى قـان ّ إضـاف ، بـل تـ ـ ن واجــ ال ها القانــ لُ وحـ ّ ـ ـة لا ت ان لـة ال ها فـي ال ص عل ال

ه أو ع ـ ـه مـ نقـ أو مـ أجـل تف ع لة ما  ة م أجل ت عاق ن ال ا القـان عاد هـ خّل لاسـ ـ ـاد ت ـ الاق
ولي ن ال اد القان   . 2في حالة تعارضه مع م

ا ت ح م ولي تيّ ن ال فة القان م أنّ و فة، قّ ـ ولـة ال ن ال ه فـي قـان ـ ق الـ قـ ن ُ في سّ الـ
ـه مـع ق ق ا م م ولـة فـي حالـة عـ ه ال ن هـ ح قـان ـ ـل فـي ت فـة أخـ ت د و ا ي وليك ن الـ . اعـ القـان

ــة إلــى  انــة ثان ة م ــ ه الأخ ــلّ هــ ولي، ت ن الــ اع القـــان ي لقـــ ــ لــي وال ور ال ــال إلــى الــ ا،  ــ ه
ن واج ال قان ة  ئ انة ال لّ ال فة ال  ولة ال ن ال   .جان قان

                                                                                                                                            
                             www.icj-cij.org/homepage/ar/icjstatute.php  

ـ: نقـلاً عـ - 1 ـ فـي ت ، دور ال ي ـال الــ ي ج رة  صـلاح الـ ـامعي، الإســ ـ ال ، دار الف ان ـازع القـ لة ت ـ ل م حلـ
   .108، ص 2006

2 -  GOLDMAN Berthold, op. cit., p. 151.   
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ـــ إلاّ أنّ  ف ا ال لة  رغــ هـــ ّ ـــ ـــة ال ان ـــ ال ـــة ال ة م ـــ ـــل فـــي ق ضـــّ  Amco Asiaلإعـــادة الف
ا ون ادة  أن ت أنّ ال ولي،  42/1اع ن الـ فة والقـان ـ ولـة ال ن ال ـ قـان ُ إلى ت ة واش تُ م اتفا

ورة في  ص ال عّ ال ع ال ة، ي ألة معّ أن م فة  ولة ال ن ال ّ في قان اك ن فإذا ل  ه
ولي،  ن ال ء القان ها علـى ضـ ي ـ تقـ فة،  ـ ولـة ال ن ال ـ فـي قـان ـة ال ص واج ـ ـاك ن انـ ه وذا 

اع ـ علـ فـي حالـة ال ولـي ال  ن ال   .1القان

ام  ـال ـة، أ  ـل ال د مـ ق ـّ ُ ـاق ال ولي وفقـا لل ن الـ اع القان ا، ن أنّ ت ق لاقا م ه ان
ي ن ال اع القان ة  مع ت ق ة لاتفا ال ال ها الأع ي وضع ود ال عارض مع ال فة، ي ولة ال لل

ادة  ه ال ت ال جاءت  اعاة ال م م لا ع ع ، ف ولي تأتي فـي  42/1واش ن ال اع القان وال جعل ق
اخلي ن ال اع القان ع ق اني  قام ال  .ال

ال ل ال ادئ :ال اف ت م ل والإن   الع

ادة ن ة م ال ان ة ال ـل فـي  42ّ الفق ـ الف ـة ال از رفـ م م جـ ة واش علـى عـ م اتفا
دة جـ ـة م ن اعـ قان ض ق ـ ع أو لغ ضـ ّـ علـى ال ـة ت ن اعـ قان د ق م وجـ ادا إلى ع اع اس إلـى جانـ . ال

ــادة  ــ ال ا، ت ــة ا 42/3هــ احــة ل ــة ال ان ــة الإم اف، مــ ذات الاتفا ــ ــاءً علــى اتفــاق الأ ، ب ــ ل
ــقا  ــ ــــ اع وفــ ـــ ــــل فـــي ال ـــ ـــاف" للف ـــ ــ ل والإن ـــاد العـــ ــــ علـــى مـــا يلـــي ،"ل ــ ـــ ت ": إذ ت ـــ ـــام الفق ـــلّ أح ولا ت

اف ل والإن ادئ الع ج م فان على ذل في ال  ة إذا ما اتف ال ة م سل ا لل ق  ا   ".ال

لاقــ ا اان ائ مــ هــ ــا تُــ د، ونّ ــّ ن مُ ص قــان ــ ة علــى ن ــ هــا مع ر ح ــ ــ لا ت ــة ال ، فــإنّ م
ـ  ـة ع ـائها، فال ـي لأع ي ال قـ ـ ال ـ  ـل إلـى ح اف ل ـ ـة للأ اق ـالح ال فّ ب ال وت

ر  ـ ـان م ـا  ـة مه ن ص قان ـ أّـة ن قّـ  رة مـ ال ـّ ـاف مُ ل والإن ـاد العـ لها وفقا ل ة فـي ف له ـ ها، مُ
ه ض ال ضى  الة و ققاً للع اه م   .2ذل ما ت

ة ف ــ ن واجــ  Benvenuti & Bonfantفــي ق اف علــى القــان ــ م اتفــاق الأ ، وأمــام عــ نغــ ضــّ ال
ـف  ـار مـا س اع فـي ان ـ ـل فـي ال ـل الف ، تأج ـ اءات ال ـة، خـلال إجـ اف م ال ل الأ  ، ال

فا ه ال ة ع ة خلال مّ م ال ل أنّه في حالة ع ، وذُك في ال اع القائ ة ال اف ل ها الأ اش ي  وضات ال

                                           
ة  - 1 ارخ  20الفق ة الأولى ب ق ة ال ادر ع الل ار ال ادر في ، القا16/05/1986م الق لان ال ال ضي ب

ة  20/11/1984 ر فيAmco Asia c/ Indonésieفي ق     :، م
  JDI, n°1, 1987, p. 175 et s. Obs., E. GAILLARD. 

  
اف -  2 ل والإن اد الع اع وفقا ل ل في ال ة الف ل قاع ارة ، م ع ال :راجع ح ازعات ال اء ال في م ق

ة، دار ول ة  ال ة، القاه ام عات ال   .226-225، ص ص 1995ال
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ــاف ل والإن ــاد العــ اع وفقــا ل ــ ــة فــي ال ــل ال دة، تف ــ ّ ه . م ــة فــي هــ ّقــ ال ــة الأمــ  وفــي نها
اف معا ل والإن اد الع نغ وم ن دولة ال اع قان ة ق   . 1الق

قة، فقإل ا ة ال ة  ى جان الق م بـ شـ ـ ار ال ـا Atlantic Tritonنـ عقـ الاسـ مـة غ  وح
ادة  اد وفقا ل ال ه ال ة ال ه ة واش 43/3على ت ه   .2م اتفا

  : ةــــــــــــــاتــــــــــــــــخ

ار، وال د الاســ ّــ بهــا عقــ ــي ت اصــة ال غة ال ــ ــة إنّ ال ُ ال ــال ــ  ث هــا ال ا ــة عــ ارت تّ
ـــام  يـــ ال ـــألة ت افهـــا، قـــ جعـــل مـــ م ة لأ ـــاد ـــة والاق ن اكـــ القان فـــاوت فـــي ال ا ال ـــ ة و عاقـــ ولـــة ال لل
ن واجــ  يــ القــان ــأن ت اقــف  لاف ال ز معــه اخــ ــ أفــ ة علــى ن ــ ة ومعقّ ــألة شــائ د م ه العقــ ني لهــ القــان

  .ال

ان أنّ لق  ّ ب ـادة  ت ّ ال لـة الأولـى مـ نـ ن الإرادة فـي ال ة قان قاع ف  ة واش ق اع ، 42/1اتفا
ــى آخــ اع قــ أخــ م ــ ع ال ضــ ــ علــى م ن واجــ ال ــأن القــان ــ  ــ ال ــاء ت قــف ق لقــ . إلاّ أنّ م

 ّ ـي ت اعـ ال ي الق ة في ت ة  ها حّ ف اك ال ل ت م ة ات ود لقاعـ لـ علـى وضـع حـ ـ ع قهـا، ح
الهــا  ــة وأع ّ الاتفا ــ عــارض مــع ن ولي، الأمــ الــ ي ن الــ ــ القــان ء إلــى ت ــ ن الارادة مــ خــلال الل قــان

ة   .ال

الإضـافة  فة  ـ ولـة ال ن ال ادة على ت قـان ة م نف ال ان لة ال ج ال ة  ا أنّ تأك الاتفا ك
اع ال ـ إلى ق ـ مـ ت ـاك ال ـع م ، لـ  ن واج ال م الاتفاق على القان ولي في حالة ع ن ال قان

ولي ن ال اع القان ه ق د ور ال ت أن ال قفها    .م

مهـا  ـي ت د ال ـ فـي العقـ ة مـ ال ام ان ال ل يها ال ان ت ي  اوف ال ة مفادها أنّ ال لُ إلى ن ن
ـــ ا دهـــا مـــع ال اص لـــ م ـــ ن لأجانـــ ال ـــاء  ـــ اً عـــ الق ـــ ع اً خاصـــاً  ـــائ امـــاً ق لُ ن ّ ـــ ـــ  ال

ــالح  ــ م ّ تغل ــه، أيــ يــ ــ عل هج الــ  ــ والــ ــاء ال د إلــى واقــع ق فة، بــل تعــ ــ ولــة ال ي لل ســ ال
ه ات هـ فة، وه ما جعل أص ول ال ق ال اب حق قه على ح ان حق ي وض عـالى  ال الأج ة ت ـ الأخ

ـة  اب مـ اتفا ـ ول إلـى حـّ الان ع ال ال ودفع ب ا ال ة لل في ه اع ال إعادة ال في الق ة  ال م
ة ا اللات ا دول أم ، لاس   .واش

                                           
،: ان -1 ، ص  ايلي  جع ساب   .371م

2- "Le différend sera résolu en toute équité selon les dispositions de l’article 42(3) de la convention 
de Washington". Cité par : MANCIAUX Sébastien, op. cit., p. 308. 
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اجع ة ال   :قائ
ة   :اللغة الع

  :ال

ش،  - 1 ــ ـ ع ــ ال ـ ع ــال أح ازعــات فـي م لة لفـ ال ســ ـ  اراال سّ لاسـ امعــة، ، م اب ال ــة شـ
ة  .1990 ،القاه

2-  ، د ار محمد الأسع ارعق ق، جامعـة عـ  الاس قـ ـة ال ل راه  ـ اصـة، رسـالة د ـة ال ول في العلاقات ال
ة ، القاه   .2004 ،ش

3- ، ــ جــلال وفــاء محمديــ لّ ــ م ــ ت ولي ال ــ الــ ازعــات لة ال ة م ار، دارــ ــة لل الاســ ام ــ ال
ة زع، القاه   .1995 ،وال

ــ -4 اص الأج ول والأشــ مــة بـــ الــ د ال اد، العقــ ــ ــ ال ــة ال رةةح ــامعي، الإســـ ــ ال  ،، دار الف
2001 .  

فى،  -5 ـــ د م ـــ ـــى م ـــة م ول ـــة ال ا ارال ازعـــات  للاســـ ة م ـــ ـــ فـــي ت اشـــ ودور ال ـــي ال الأج
ار ة، القاه الاس ة الع ه  .1990 ،ة، دار ال

6-  ، ةم ع ال ة، القاه ام عات ال ة، دار ال ول ارة ال ازعات ال اء ال في م   .1995 ،ق
ـــامعي،  -7 ـــ ال ، دار الف ان ـــازع القـــ لة ت ـــ ل م ـــ حلـــ ـــ فـــي ت ، دور ال ي ــال الـــ ـ ي ج صـــلاح الـــ

رة    .2006 ،الإس

وحات   :الأ

د ا -1 ــ فــي عقــ ، ال ــ ، ــايلي  ــة واشــ ء اتفا ول الأخــ علــى ضــ ــا الــ ول ورعا ار بــ الــ لاســ
ن، جامعة ت وزو،  ّ القان م، ت راه في العل وحة د   .2012أ

اخلات قالات وال   :ال

ع ال" ،  ال سلامةأح ع - 1 ض اج ال على م ن ال هات: القان ج اذي وت لة "م ، م
ن، أكا ة ش الأم والقان دد   ,55-9، ص ص 2008، 1ة دبي، ع

م  - 2 تّ ع ع ار والأث ال اع في ال ال ع ال ض ن ال  م اشة محمد ع العال، القان ع
مي  ولي، ي ار ال ل ال ال ادس ع ح ت ال اعاته، ال ، جامعة 2008أك  29و 28م

ة القا ل ة،  ة ال ن الإمارات الع  .617-  583، ص ص ن

ة ن ص القان   :ال

م رئاسي رق  - 1 س رخ في  346-95م ازعات 30/10/1995م ة ال ة ت ادقة على اتفا ، ي ال
، ج ول الأخ ا ال ول ورعا ارات ب ال الاس علقة  د .  ر. ال ارخ 66ع ة 5، صادر ب ف س  ن

1995.  
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م رئاسي رق  - 2 س رخ في  192-05م ة  28م مة  2005ماي س ادقة على الاتفاق ب ح ي ال
ارات،  ادلة للاس ة ال ا ة وال ل ال ة ح تغال رة ال ه ة وال ع ة ال ا ق ة ال ائ رة ال ه ال

م  نة ي قع بل ة  15ال د 2004س س ارخ 37، ج ر، ع   .2005ماي  29، صادر ب

ة ن  :اللغة الف
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